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 (هـ1438لعام  9قرار رقم )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانيةالصادر من 

 )أ(ة شركالمقدم من المكلف/  عتراضبشأن الا

 (33/37رقم )ب

 م 2012 إلىم 2010الضريبي للأعوام من الزكوي على الربط 

 

 

 -لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 عتراضة الثانية بالرياض للبت في الابتدائيالزكوية الضريبية الا عتراضاجتمعت لجنة الا هـ5/5/1438الموافق  الخميسفي يوم  

 عتراضعلى ملف الا الاطلاعم، وبعد 2012 إلىم 2010الضريبي للأعوام من الزكوي على الربط  )أ(ة شركالمقدم من المكلف/ 

وعلى  الإلحاقيةهـ وعلى ما ورد بالمذكرات 20/11/1437وتاريخ  22089/16/1437رقم  عتراضلدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الا

هـ التي حضرها عن الهيئة بموجب خطاب الهيئة رقم 26/3/1438ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ  ما

المصادق عليه من الغرفة  بموجب التفويض....... .حضر عن المكلفو ........و ........منهـ كل 1/3/1438وتاريخ  6620/16/1438

 .هـ23/2/1438التجارية الصناعية بجدة بتاريخ 

 على النحو التالي: عتراضفقد قررت اللجنة الفصل في الا

 الناحية الشكلية: :أولًا 

هـ واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد 15/9/1436وتاريخ 6476/16/1436 أخطرت الهيئة المكلف بالربط بخطابها رقم

ومن ذي صفة فإنه  قُدم خلال المدة النظامية مسببًا عتراضالا حيث إنهـ، و10/11/1436وتاريخ  3409/16/1436ة برقم للهيئ

 من الناحية الشكلية. يكون مقبولًا 

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

  المكلف على ما يلي: اعتراضينحصر  

 .اتستثمارالا -1

 .القروض -2

 .مطلوب لجهات ذات علاقة -3

 .تةثاب أصولفرق  -4

 .جلذمم مدينة طويلة الأ -5

 غرامة تأخير سداد فوائد. -6

 مخصص أجور شحن. -7

 م.2010تبرعات عام  -8

 فروقات ضريبة الاستقطاع. -9
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  وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهيئة ورأي اللجنة:

 اتستثمارالا -1

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضالافي خطاب  افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 قرارلإ ام، طبقً 2012م حتى 2010من الوعاء الزكوي للأعوام من  اتستثمارالالم تقم المصلحة بخصم كامل رصيد "

 -كما يلي: ريـالًا  1،634،019،627بمبلغ  اتستثمارالاة مما نتج عنه فرق في رصيد شركال

 البيان

 المبلغ

 م2012 م2011 م2010

   0 574،589،00 597،773،627 500،513،000 ةشركال قرارا لإطبقً  اتستثمارالا

 (12،952،00) (12،952،00) (12،952،00) ا لربط المصلحةطبقً  اتستثمارالا

  561,637,000  584,821,627  487,561,000  الفرق

 1،634،019،627 اتستثمارالاإجمالي فرق 

 -وفي هذا الخصوص نورد لسعادتكم ما يلي:

 من وعاء الزكاة، بالرغم من قيام  جلطويلة الأ اتستثمارالاوضح المصلحة سبب رفض خصم كامل رصيد لم ت

الفحص الميداني على حساباتها )مرفق  إجراءالمذكورة، عند قيام المصلحة ب اتستثمارللاة بتقديم المستندات المؤيدة شركال

المصلحة لرصيد  احتسابة لم تتمكن من معرفة كيفية كشرا بأن ال(. علمً 2مرفق رقم  -محضر أعمال الفحص الميداني 

 من وعاء الزكاة ضمن الربط الزكوي. المخصومة اتستثمارالا

  ة لسنوات طويلة شركبها ال احتفظت)عروض قنية(  جلطويلة الأ اتاستثمارهي  اتستثمارالاإن هذه

 وبالتالي، فهي واجبة الحسم من وعاء الزكاة.

  ً( والذي 3هـ )مرفق رقم 27/3/1432بتاريخ  1719/16/1432الزكاة والدخل رقم  ا تعميم من مصلحةصدر حديث

 -ا على ما يلي:نص ضمن البند ثالثً 

لم يكن وسواء أو  من الوعاء الزكوي سواء كان لها ملف بالمصلحة التأسيسات الداخلية تحت ستثمار"يجب حسم الا

قديمة متى أو  ات جديدةاستثماركون وعائها بالسالب سواء كانت لأو  لم يدفع لعدم حولان الحول عليهاأو  دفع عنها زكاة

فيها هي الاحتفاظ بها للحصول على عوائدها كعرض من  ستثمارونية المستثمر عند الا جلات طويلة الأستثماركانت تلك الا

 عروض القنية".

 عاء الزكاة.، فهي واجبة الخصم من وجلطويلة الأ اتاستثمارهي عبارة عن  اتستثمارالاوبما أن 

  ًية تؤيد خصم ستئنافة والابتدائيالا عتراضا على ما تقدم فقد صدرت عدة قرارات من لجان الاوتأكيد

 -ات نذكر منها على سبيل المثال القرارات التالية:ستثمارالا
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ة في خصم كشرهـ والذي أكد في حالة مماثلة أحقية ال1420( لعـام 12ة الزكوية رقـم )بتدائيالا عتراضقرار لجنة الا .أ

 -ات حيث نص القرار على ما يلي:ستثماررصيد هذه الا

ليه إة المستثمر فيها مراعاة لما آلت شركن ينظر في مسألة تزكيته مـن عدمهـا لدى الأيجب  ساسفـي الأ ستثمارن الاأ"

فيه افتراض بقاء المال ة المستثمرة فشركما تزكيتها لدى الأمصاريف وخلافه مما لا زكاة فيها وأصول أو موال من تلك الأ

 ا لديها والزكاة لا تقوم على افتراضات".نقدً 

( والذي أكد في بند 4هـ )مرفق رقم 1426( الصادر في العام 543ية الزكوية الضريبية رقم )ستئنافقرار اللجنة الا .ب

 -( ما يلي:9ات تحت التأسيس تحت رأي اللجنة صفحة رقم )ستثمارالا

خرج من ذمته قبل  ........ة شركالمكلف في ال استثمارأن  اتضحل من المصلحة والمكلف "بدراسة اللجنة لوجهة نظر ك

 ستثمارن مثل هذا الاإمال في منشأه أخرى ذات ذمة مستقلة وبالتالي ف حولان الحول كما أن المبالغ المستثمرة جزء من رأس

 ستثماربغض النظر عن تاريخ ذلك الا ستثمارالافيها  الوعاء الزكوي للمكلف في السنة المالية التي تم احتسابيتم حسمه عند 

 ".ستئنافالاتمت خلال العام المالي محل  ستثمارالادام أن عملية  ما

  ( نص على ما يلي:5هـ )مرفق رقم 24/12/1410بتاريخ  4/8676إن الخطاب الوزاري رقم- 

والتي يتجاوز المالية غير المتداولة  اتستثمارلااالتي يتعين حسمها من وعاء الزكاة هي  اتستثمارالا" وبناء عليه فإن 

 ".بنكأكثر في دفاتر الأو  بقاؤها سنة

 جلطويلة الأ اتاستثمارفي دفاترها لعدة سنوات بالتالي، فهي تعتبر  اتستثمارالابتلك  احتفظتة قد شركوبما أن ال

 يه أعلاه.)غير متداولة( ويجب خصمها من وعاء الزكاة طبقا للخطاب الوزاري المشار إل

 المذكورة أعلاه في جميع السنوات السابقة. اتستثمارالاا بأن المصلحة قبلت خصم علمً 

  خضوع نفس المال في  إلىة، سوف يؤدي شركمن وعاء الزكاة لل اتستثمارالاإن رفض المصلحة خصم

 الزكاة. حتسابة لاوط الرئيسذا لا يتفق مع أحد الشرن هإالحول الواحد للزكاة الشرعية مرتين. وكما تعلمون سعادتكم ف

  التي يتم  اتستثمارالاإن نظام الزكاة والدخل وجميع التعاميم قد أكدت على أحقية مكلفي الزكاة بخصم

بتاريخ  2/8443/2/1بها كعروض قنية من وعاء الزكاة، ونورد منها على سبيل المثال تعميم المصلحة رقم  والاحتفاظشراؤها 

داخل في  اتستثمارالاأخرى سواء تمت هذه  ةأات في منشستثمارالاوالذي نص على حسم  (،6هـ )مرفق رقم 8/8/1392

 .خارجهاأو  المملكة

  ة شركمال ال ة كامل حقوق المساهمين )رأسشركن المصلحة أدرجت فـي الوعاء الزكوي للأنرجو الملاحظة

ن التي استخدمت في تمويل البنود أعلاه قد أدرجت ا لأن حقوق المساهميخرى(، وبناء على ذلك ونظرً والاحتياطيات والبنود الأ

بأن قيام المصلحة بإدراج  اة. علمً شركفي وعاء الزكاة فإنه يتوجب السماح بخصم البنود المذكورة أعلاه من وعاء الزكاة لل

اق الضرر تناقص رأس المال وإلح إلىالمذكورة أعلاه سوف يؤدي  اتستثمارالاكامل حقوق المساهمين وعدم السماح بخصم 

 ة وهو ما يتعارض مع المفهوم الشرعي والهدف من الزكاة.شركبال

  ً( فإن الأصل 3هـ )فقرة 17/9/1409وتـاريخ  3/6360الوطنـي رقـم  والاقتصادلخطاب معالي وزير المالية  اطبق

تخضع  اتستثمارالاى "أن المذكورة صراحة عل الفقرةة المستثمر فيها حيث نصت شركأنها تخضع للزكاة لدى ال اتستثمارالافي 

 للزكاة في الجهة المستثمر فيها ولا تخضع للزكاة في الجهة المستثمرة".

  ( منه والمتعلقة بكيفية معالجة 4هـ والذي نصت الفقرة )2/3/1413بتاريخ  35/1إن تعميم المصلحة رقم

 -الخارجية على ما يلي: اتستثمارالا
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ات الخارجية على حسب طبيعتها، فإذا تبين أنها عروض قنية فإنها تعتبر من ستثمار" تقرر المصلحة بأنه يتوقف خصم الا

 ".لة فلا يتم خصمها من وعاء الزكاةمتداو أصوليراداتها، أما إذا كانت مستثمرة في إأدوات الإنتاج أي تخصم على أن تدرج 

  القرار  حيث إنية، وخارج اتاستثمارالمذكورة أعلاه التي رفضت المصلحة خصمها تتضمن  اتستثمارالاإن

شترط أن يقدم المكلف حسابات االخارجية وإنما  اتستثمارالارفض  إلىهـ، لم يشر 28/4/1428الصادر بتاريخ  1005الوزاري رقم 

 اتستثمارالاالزكاة المستحقة على هذه  احتساب أجلوذلك من  ستثمارالامراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد 

 .ستثمارالاقديم ما يثبت دفع الزكاة عنها في بلد تأو  وتوريدها للمصلحة،

هـ بتقديم صورة من 29/4/1435ج بتاريخ /0104/2014ة قامت بموجب خطاب محاسبها القانوني رقم شركعلما بأن ال

ة في ركشالزكوي لحصة ال حتسابالا إلىات الخارجية المستثمر فيها التابعة والزميلة، بالإضافة شركالقوائم المالية المدققة لل

 ات الخارجية المستثمر فيها للأعوام المذكورة أعلاه.شركال

 اتستثمارالاة من سعادتكم تعديل الربط المشار إليه أعلاه وذلك بخصم كامل رصيد شركبناء على ما تقدم، ترجو ال

 ت."استثماراستبعاد مصادر التمويل المتعلقة بهذه الاأو  الزكوي للازدواجا ة تجنبً شركال قرارطبقا لإ

 :اوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً 

 -لما يلي: استنادًاات ستثمار"ذكرت الهيئة ضمن وجهة نظرها أنها لم تقم بخصم كامل رصيد الا

 -ات بغرض المتاجرة:استثماريمثل  ستثمارن الاأاشارت الهيئة  .أ

 بد من توفر شرطين  نه لاإالزكاة، ف حتسابا للشروط الشرعية لانه طبقً أعلى  أكيدالتة بداية شركتود ال

 -يخصم من وعاء الزكاة )عروض قنية( وهي ما يلي: جلطويل الأ استثمارا ستثمارالا عتبارلايين أساس

الإبقاء عليها أو  اقتناؤهاات تمثل عروض القنية يتم ستثمارن الاأالنية الموثقة من صاحب الصلاحية التي تؤكد  توفر .1

 فترة طويلة لتحقيق عائد.

 )حركة(. اتستثمارالاعدم وجود عمليات تداول تمت خلال العام على تلك  .2

ات في حال توفر الشروط ستثماريدت خصم الاأصدار عدة قرارات إالزكوية الضريبية  ستئنافوقد سبق للجنة الا .3

علاه. ونورد لسعادتكم صورة من القرارات التالية أليها إالمشار  جلطويلة الأ اتستثمارالاالشرعية المطلوبة لقبول خصم 

 -(:4هـ )مرفق رقم 1434و هـ1431الصادرة حديثا من اللجنة الموقرة خلال عام 

 هـ.1434( لعام 1257قرار رقم ) .1

 هـ.1434( لعام 1320قرار رقم ) .2

 هـ.1434( لعام 1235قرار رقم ) .3

 هـ.1434( لعام 1316قرار رقم ) .4

 هـ.1434( لعام 1255)قرار رقم  .5

 هـ.1434( لعام 1311قرار رقم ) .6

 هـ.1431( لعام 979قرار رقم ) .7
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كد من توفر الشرطين أات بعد الدراسة والتستثماريدت اللجنة خصم الاأوكما هو مبين ضمن القرارات المرفقة فقد 

قة من صاحب الصلاحية قبل صدور القرار في وهما توفر النية الموث جلات طويلة الأستثمارضمن الا ستثمارالا عتباريين لاساسالأ

 ات.ستثمار، وعدم وجود عمليات تداول )الحركة( تمت خلال العام على تلك الاستثمارالا

 قتناؤها والإبقاء عليها فترة طويلة لتحقيق عائد )عروض القنية( وقد تأكدت اات هو ستثمارن الغرض من الاإ

وجب قرارات مجلس الإدارة التي تم تزويد الهيئة بها خلال الفحص الميداني للأعوام ة فعلا بما لا يدع مجالا للشك بمشركنية ال

 (. 5المذكورة )مرفق رقم 

 صولضمن الأ ستثماردارة بتصنيف الاكد من نية مجلس الإأة والتشركالحسابات بعد دراسة حسابات ال وكما قام مراجع

 .جلطويلة الأ

  هـ الذي نص على ما 24/12/1410بتاريخ  4/8676الوزاري رقم  الخطاب إلىاستندت الهيئة في وجهة نظرها

 -يلي:

ات المالية غير المتداولة والتي يتجاوز ستثمارات التي يتعين حسمها من وعاء الزكاة هي الاستثمار"وبناء عليه فإن الا

 ".بنكأكثر في دفاتر الأو  بقاؤها سنة

ات في دفاترها لعدة سنوات بالتالي، ستثمارتفظت بتلك الاحاة قد شركال حيث إنة، شركوهو ما ينطبق على حالة ال

 )غير متداولة( ويجب خصمها من وعاء الزكاة طبقا للخطاب الوزاري المشار إليه أعلاه. جلات طويلة الأاستثمارفهي تعتبر 

 ات المذكورة أعلاه في جميع السنوات السابقة.ستثمارا بأن الهيئة قبلت خصم الاعلمً 

 -ية لم يتم تقديم قوائمها المالية:ات خارجاستثمار .ب

هـ، والذي نص في البند الثاني 28/4/1428الصادر بتاريخ  1005القرار الوزاري رقم  إلىاستندت الهيئة في وجهة نظرها 

بشرط أن يقدم  –خرين آمشاركة مع  –ات في منشآت خارج المملكة ستثمارعلى أنه يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الا

الزكاة المستحقة في  احتساب أجلوذلك من  ستثماريئة حسابات مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاالمكلف لله

ات من ستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارتقديم ما يثبت دفع الزكاة عنها في بلد الاأو  ات وتوريدها للهيئة،ستثمارهذه الا

ات، فإن لم يقدم المكلف ما أشير إليه بعاليه فلا شركلثني الزكاة في هذه ال اة السعودية المستثمرة تجنبً شركالوعاء الزكوي لل

ة إفادة سعادتكم بأنها قامت بموجب خطاب محاسبها شركات من وعائه الزكوي. وفي الخصوص تود الستثمارتحسم تلك الا

ات الخارجية شركلمالية المدققة لل( بتقديم صورة من القوائم ا6هـ )مرفق رقم 29/4/1435ج بتاريخ /0104/2014القانوني رقم 

ات الخارجية المستثمر فيها للأعوام شركة في الشركالزكوي لحصة ال حتسابالا إلىالمستثمر فيها التابعة والزميلة، بالإضافة 

 المذكورة أعلاه."

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اكما جاءت نصً  الهيئةفيما يلي وجهة نظر 

 م2012 م2011 م2010 وام"الأع

 561.637.000 584.821.627 487.561.000 المبلغ

 ات التالية"شركات الخاصة بالستثمارقامت الهيئة باعتماد الا

 (12.083.000) )أ(ة شرك -

 (416.000بمبلغ ) )ب(ة شرك -
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 (453.000بمبلغ ) )ت(ة شرك -

نها بغرض المتاجرة وليست أت فاتضح من طبيعتها استثمارما باقي الاأ ،( ريال12.952.000أي بإجمالي مبلغ وقدره )

للخطاب  اات الخارجية التي لم يتم تقديم قوائمها المالية وذلك تطبيقً ستثماروكذلك الا ،لذا لم يتم حسمها ؛جلطويلة الأ

ما أزكوي ات المالية غير المتداولة فقط من الوعاء الستثمارهـ الذي أكد على خصم الا1410( لعام 4/8676الوزاري رقم )

( وتعميم الهيئة اهـ البند )ثانيً 1428( لعام 1005للقرار الوزاري رقم ) اوكذلك تطبيقً  ات المتداولة فلا تحسم من الوعاءستثمارالا

ية استئنافالهيئة بعدة قرارات  إجراءيد أولقد ت ،ات غير المتداولةستثمارهـ المتضمن حسم الا3/12/1418( وتاريخ 7815/1رقم )

 جرائها."إلذا تتمسك الهيئة بصحة ونظامية  ؛هـ1436( لعام 1463ي رقم )ستئنافار الامنها القر

 رأي اللجنة:  -ج

وما ورد في المذكرات الإلحاقية بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، 

للأسباب المفصلة في وجهة  من الوعاء الزكوي اتستثمارالا عدم حسم المكلف على اعتراضتبين أن محل الخلاف يتمثل في 

 نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

 إلىو الإلحاقيةالمذكرات  إلىوالقوائم المالية  إلىو عتراض،ملف الا إلىو عتراضالضريبي محل الاالزكوي وبرجوع اللجنة للربط 

 -تندات تبين:ما قدمه المكلف من مس

 -ات المحلية:ستثمارالا -:اولًا 

 المكلف. اعتراضات المحلية مما ترى معه اللجنة رفض ستثمارالهيئة قامت بحسم كافة الا

 -ات الخارجية:ستثمارالا -:اثانيً 

ي رقم الوزار لقرارل استنادًاو ،الزكاة عليها احتسابات المستثمر فيها وشركالمكلف قدم القوائم المالية لل حيث إن

ات ومطالبة ستثمارالزكاة على هذه الا احتسابالمكلف على ان تقوم الهيئة ب اعتراضهـ ترى اللجنة قبول 1428( لعام 1005)

 المكلف بتوريدها.

 

 

 القروض -2

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

م في وعاء الزكاة البالغة 2012م حتى 2010للأعوام من  جلباضافة أرصدة القروض طويلة الأ قامت المصلحة "

 -كما يلي: ريـالًا  690،539،331

 ضاحإي البيان

 المبلغ

 م2012 م2011 م2010

)تمويل رأس المال ر  بنكقرض 

 العامل(

 

 أ

126،592،622 101،585،898 65،556،393 
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)تمويل رأس المال ي  بنكقرض 

 العامل(

 

 أ

121،250،000 83،750،000 7،500،000 

)تمويل رأس المال ـه بنكقرض ال

 العامل(

 

 أ

- - 13،125،000 

 تمويل رأس المال العامل قرض

 

 أ

10،009،770 13،475،437 4،339،908 

 21،255،303 36،256،000 85،843،000 ب ( جلطويلة الأ أصولقروض )تمويل 

 111،776،604 235،067،335 343،695،392 المجموع

 690،539،331 الإجمالي

 -ونورد لسعادتكم ما يلي:

 -م:2012م حتى 2010قروض مستخدمة لتمويل رأس المال العامل للأعوام من  .أ

م في 2012م حتى 2010للأعوام من  .......وقروض  ،ـه بنكوال ،ي بنك، ور بنكقامت المصلحة بإدراج أرصدة قروض 

هـ. وفي 15/4/1424وتاريخ  22665الفتوى الشرعية رقم  إلى استنادًاة شركأنه حال عليها الحول لدى ال اعتباروعاء الزكاة على 

  -ة إفادة سعادتكم بما يلي:شركهذا الخصوص تود ال

  جلطويلة الأ أصولستخدام القروض المذكورة أعلاه لتمويل رأس المال العامل وليس لتمويل القد تم 

 خصمت من وعاء الزكاة.

 قروض المستخدمة لتمويل رأس المال العامل لا يتوجب إدراجها في وعاء الزكاة بغض النظر عن حولان إن ال

عتماد من مجلس الوزراء )المتوقع ن نظام الزكاة الجديد والذي خضع لدراسة شرعية قبل إرساله للاإة، فشركالحول عليها لدى ال

 كما تقوم بــــه مصلحة الزكاة والدخـل وهــــو مـــااليه تضاف  اة ولاقروض تخصم من وعـــاء الزكن الأ( نص على اصدوره قريبً 

 نه لاأة من الناحية الشرعية على شركال اعتراضالزكاة. وهذا دليل قاطع على صحة  حتسابيتفق مـــــع المفهوم الشرعي لا

 دراج القروض في وعاء الزكاة.إيتوجب 

  ذا كان إي هو وجوب زكاة الدين على رب المال عن كل سنة سلامليه مجمع الفقه الإإإنه وفقا لما انتهى

ذ لا يمكن ان تجب الزكاة في مال واحد إخراج الزكاة عن المال المقترض إ وبالتالي يخرج المدين من عهدة المدين مليئا باذلًا 

 مرتين.

ي تؤكد على أن مجمع الفقه ة، نذكر على سبيل المثال بعض الأحكام الصادرة حديثا والتشركا على وجهة نظر الوتأكيدً 

 -(:7أن زكاة الدين على رب المال كما يلي )مرفق رقم  إلىالإسلامي انتهى 

   هـ من ديوان المظالم والذي نص على ما يلي:55/7/1/1435الحكم رقم- 
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وهو ما  اذلًا ب االراجح من أقوال الفقهاء هو وجوب زكاة الدين على رب المال عن كل سنة إذا كان المدين مليئً  حيث إن"و

هـ. وبالتالي يخرج المدين 1406ربيع الآخر عام  16-10انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 

 من عهدة إخراج الزكاة عن المال المقترض إذ لا يمكن أن تجب الزكاة في مال واحد مرتين".

  لاه، والذي نص على ما يلي:هـ المذكور أع1435لعام  3/2د/إ//240حكم رقم- 

وهو ما  باذلًا  االراجح من أقوال الفقهاء هو وجوب زكاة الدين على رب المال عن كل سنة إذا كان المدين مليئً  حيث إن"و

هـ. وبالتالي يخرج المدين 1406ربيع الآخر عام  16-10انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 

 من عهدة إخراج الزكاة عن المال المقترض إذ لا يمكن أن تجب الزكاة في مال واحد مرتين".

  من ديوان المظالم والذي نص على ما يلي: 2/2/1434إ/141الحكم رقم- 

عليها في إعادة فتح الربوط محل الطعن بغرض إضافة القرض، يقف موقف الضد مقابل متضمن  ى"إن تصرف المدع

(، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من كونها تعتبر المبلغ الباقي في 2555( من القرار الوزاري رقم )1الفقرة )ثانيا/

ذلك لا سند له، لما خالف جميع ما قدمته  حيث إنصرفه قبل نهاية الحول، أو  ذمة المدين نهاية الحول، بغض النظر عن بقائه

 ".ءا لم يبق منه في يدها عند حولان الحول شيية دينً المدعى عليها من فتاوى، فكيف تزكي المدع

  هـ من ديوان المظالم والذي نص على ما يلي:67/7/1/1432الحكم رقم- 

وهو ما  باذلًا  االراجح من أقوال الفقهاء هو وجوب زكاة الدين على رب المال عن كل سنة إذا كان المدين مليئً  حيث إن"و

هـ. وبالتالي يخرج المدين 1406ربيع الآخر عام  16-10ي دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي ف

 من عهدة إخراج الزكاة عن المال المقترض إذ لا يمكن أن تجب الزكاة في مال واحد مرتين".

لتمويل رأس المال ن أحكام ديوان المظالم المذكورة أعلاه، أكدت بما لا يدع مجالا للشك بأن القروض المستخدمة إ

 تجب فيها الزكاة نظرا لأن الزكاة المستحقة عليها واجبة على الدائن وليس على المدين.  العامل، لا

مصلحة الزكاة والدخل بإدراج رصيد  إجراءبناء عليه، فإن أحكام ديوان المظالم المذكورة أعلاه أكدت على عدم صحة 

 .لدى الجهة التي تستخدم القرض اأساسً القروض 

بناء على ما سبق، فأننا نأمل تعديل الربط الزكوي وذلك بعدم إدراج القروض المستخدمة في تمويل رأس المال العامل 

 م. 2012م حتى 2010في وعاء الزكاة للأعوام من 

 -:جلطويلة الأ أصولقروض مستخدمة لتمويل  .ب

ستخدمت اأنها  اعتباري وعاء الزكاة على م ف2012م حتى 2010للأعوام من  جلقامت المصلحة بإدراج قروض طويلة الأ

ة إفادة سعادتكم بأنها لم تتمكن من معرفة كيفية توصل المصلحة شرك. وفي هذا الخصوص تود الجلطويلة الأ أصوللتمويل 

 .جلطويلة الأ أصولالقروض المدرجة ضمن الربط المرفق أنها استخدمت في تمويل  اعتبار إلى

أن القروض المذكورة  اعتبارالذي استندت إليه المصلحة في  ساسعادتكم تزويدها بالأة من سشركبناء عليه، ترجو ال

 ."جلطويلة الأ أصولستخدمت لتمويل اأعلاه 

 :اوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً 

م في وعاء الزكاة البالغة 2012م حتى 2010وام من للأع جلضافة أرصدة القروض طويلة الأإقامت الهيئة ب "

 -كما يلي: ريـالًا  690،539،331
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 إيضاح البيان

 المبلغ

 م2012 م2011 م2010

 65،556،393 101،585،898 126،592،622 أ )تمويل رأس المال العامل(ر  بنكقرض 

 )تمويل رأس المال العامل(ي  بنكقرض 

 

 أ

121،250،000 83،750،000 7،500،000 

 )تمويل رأس المال العامل(ـه بنكقرض ال

 

 أ

- - 13،125،000 

 قرض تمويل رأس المال العامل

 

 أ

10،009،770 13،475،437 4،339،908 

 21،255،303 36،256،000 85،843،000 ب ( جلطويلة الأ أصولقروض )تمويل 

 111،776،604 235،067،335 343،695،392 المجموع

 690،539،331 الإجمالي

 -ونورد لسعادتكم ما يلي:

 -م:2012م حتى 2010قروض مستخدمة لتمويل رأس المال العامل للأعوام من  .ج

م 2012م حتى 2010وقروض مورد التمويل للأعوام من  ،ـه بنكوال ،ي بنك، ور بنكقامت الهيئة بإدراج أرصدة قروض 

هـ 30/10/1406وتاريخ  2384/2الفتاوى الشرعية رقم  إلى نادًااستة شركأنه حال عليها الحول لدى ال اعتبارفي وعاء الزكاة على 

هـ. وفي هذا الخصوص 8/11/1426وتاريخ  3077/2هـ ورقم 15/4/1424وتاريخ  22665هـ ورقم 18/11/1408وتاريخ  18497ورقم 

  -ة إفادة سعادتكم بما يلي:شركتود ال

المستخدمـة لتمويــل رأس المــال العامــل لا يتوجب إدراجها ة بدايــة أن تلفت انتباه فضيلتكم بأن القروض شركتــود ال .1

عتماد من مجلس الوزراء )المتوقع صدوره ن نظام الزكاة الجديد والذي خضع لدراسة شرعية قبل إرساله للاإفي وعاء الزكاة، ف

يتفق  العامة للزكاة والدخـل وهــــو مـــاكما تقوم بــــه الهيئة اليه تضاف  قروض تخصم من وعـــاء الزكاة ولان الأ( نص على اقريبً 

دراج إيتوجب  نه لاأة من الناحية الشرعية على شركالزكاة. وهذا دليل قاطع على صحة طلب ال حتسابمـــــع المفهوم الشرعي لا

 عاء الزكاة.والقروض في 

ذا كان المدين إن كل سنة ليه مجمع الفقه الاسلامي هو وجوب زكاة الدين على رب المال عإإنه وفقا لما انتهى  .2

 ن تجب الزكاة في مال واحد مرتين.أذ لا يمكن إخراج الزكاة عن المال المقترض إمليئا باذلا وبالتالي يخرج المدين من عهدة 

ة، نذكر على سبيل المثال بعض الأحكام الصادرة حديثا والتي تؤكد على أن مجمع الفقه شركا على وجهة نظر الوتأكيدً 

 -(:7أن زكاة الدين على رب المال كما يلي )مرفق رقم  إلىتهى الإسلامي ان
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  هـ من ديوان المظالم والذي نص على ما يلي:55/7/1/1435الحكم رقم- 

وهو  باذلًا  االراجح من أقوال الفقهاء هو وجوب زكاة الدين على رب المال عن كل سنة إذا كان المدين مليئً  حيث إن"و 

هـ. وبالتالي يخرج 1406ربيع الآخر عام  16-10لإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ما انتهى إليه مجمع الفقه ا

 المدين من عهدة إخراج الزكاة عن المال المقترض إذ لا يمكن أن تجب الزكاة في مال واحد مرتين".

  هـ المذكور أعلاه، والذي نص على ما يلي:1435لعام  3/2د/إ//240حكم رقم- 

وهو  باذلًا  االراجح من أقوال الفقهاء هو وجوب زكاة الدين على رب المال عن كل سنة إذا كان المدين مليئً  حيث إن"و 

هـ. وبالتالي يخرج 1406ربيع الآخر عام  16-10ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 

 رض إذ لا يمكن أن تجب الزكاة في مال واحد مرتين".المدين من عهدة إخراج الزكاة عن المال المقت

  من ديوان المظالم والذي نص على ما يلي: 2/2/1434إ/141الحكم رقم- 

"إن تصرف المدعى عليها في إعادة فتح الربوط محل الطعن بغرض إضافة القرض، يقف موقف الضد مقابل متضمن 

 ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من كونها تعتبر المبلغ الباقي في (، ولا2555( من القرار الوزاري رقم )1الفقرة )ثانيا/

ذلك لا سند له، لما خالف جميع ما قدمته  حيث إنصرفه قبل نهاية الحول، أو  ذمة المدين نهاية الحول، بغض النظر عن بقائه

 ".ءن الحول شيا لم يبق منه في يدها عند حولاالمدعى عليها من فتاوى، فكيف تزكي المدعية دينً 

 وتاريخ  3/1103ات الزكـوية للسنوات المذكورة بناء على القرار الوزاري رقم قرارة بإعداد الإشركقامت ال

 -هـ والذي نص على ما يلي:11/2/1407

ية من المكلفين بخطاب معاليكم ستثمارالدائرة بشأن جباية فريضة الزكاة الشرعية على القروض الا ةالمكاتب إلىشارة إ"

هـ الذين أوضحتم فيهما معاليكم أن الزكاة 26/11/1427بتاريخ  708/1هـ ومذكرة سعادتكم رقم 28/8/1406وتاريخ  157/1قم ر

الثابتة لأن قيمة  صولا، وإنما تجبى من رأس المال والاحتياطيات والأرباح بعد خصم قيمة الأتفرض على القروض إطلاقً  لا

الثابتة التي تستبعد من وعاء الزكاة وإما  صولراء آلات ومعدات وهذه تعتبر من ضمن الأية إما أن يتم بها شستثمارالقروض الا

 تجب فيها الزكاة لعدم توفر شرط )تمام الملك( فيها". أن يتم بها شراء مواد خام أولية وهذه لا

نونية في الوزارة لبحث جتماع الذي تم بين معاليكم وسعادة مدير عام الإدارة القا" وبناء على ما تقدم رأيتم في الا

ذلك. ولموافقتنا على ما انتهى إليه بحث هذا الموضوع نرغب إليكم  إلىموضوع عدم إصدار تعميم بشأنه لانتفاء الحاجة 

 الإحاطة به". 

إن القرار الوزاري المشار إليه أعلاه قد أكد بما لا يدع مجالا للشك أن القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل متطلبات 

على أحكام شرعية ولم يصدر قرار وزاري  ن هذا القرار صادر بناءً إرأس المال العامل لا تخضع للزكاة. وكما تعلمون فضيلتكم ف

 غيره يغير هذه المعالجة.

هـ. وفي هذا 15/4/1424بتاريخ  22665ذكرت الهيئة في مذكرتها بأنه تم إضافة القروض تطبيقا للفتوى الشرعية رقم  .3

 -ة كما يلي:شركفضيلتكم رد الالخصوص نورد ل

  خصمت  جلطويلة الأ أصولستخدام القرض المذكور أعلاه لتمويل رأس المال العامل وليس لتمويل القد تم

 من وعاء الزكاة.

  ًن الزكاة تفرض فقط على الأموال التي يتحقق فيها شرط تمام إي والقاعده الشرعية فساسللمبدأ الأ اطبق

 ق في حال القروض.الملك وهذا الشرط لا يتحق
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 هـ والمصادق عليه من قبل وزير المالية 1427( لعام 649ية الزكوية الضريبية رقم )ستئنافصدر قرار اللجنة الا

 هـ والذي قررت فيه اللجنة ما يلي:ـ 2/9/1426وتاريخ  1/8590بموجب خطاب معاليه رقم 

ثبت بشكل قاطع استخدامها في تمويل أصل ثابت الأصل في القروض عدم إضافتها للوعاء الزكوي إلا إذا  حيث إن"و

ن هذه القروض يتم تزكيتها من قبل الممول وحيث ثبت للجنة من واقع القوائم المالية واتفاقية القرض أ إلىبالإضافة 

 ثابتة. صولاستخدام القرض فيما خصص له والمتمثل في تمويل شراء بضائع ومواد خام ولم يستخدم لأ

 وعاء الزكاة." إلىتأييد المكلف في عدم إضافة رصيد القرض  ةغلبيبالأ مما ترى معه اللجنة

ية ويعتبر ستئنافالقرار أعلاه الذي هو قرينة قاطعة الدلالة بمواجهة المدعى عليها لصدوره عن اللجنة الا إلى استنادًاو

ة شركمال ال دمت لتمويل رأسستخاالقروض موضوع الخلاف  حيث إنواجب التطبيق وحجة قاطعة بمواجهة المدعى عليها، و

ة ترجو من سعادتكم تطبيق نصه على هذه الدعوى، وبالتالي شركن الإالعامل وهي نفس الحالة الصادر فيها القرار أعلاه ف

 استبعاد رصيد القروض المذكورة أعلاه من وعاء الزكاة.

 يم وأحكام الشريعة الإسلامية، نود أن نؤكد هنا على أن جميع القرارات الوزارية التي تصدر مستمدة من تعام

 وبالتالي يجب تطبيقها إلا إذا صدر قرار وزاري يلغي القرار السابق وهو ما لم يحصل حتى تاريخه.

  هـ نصت على ما يلي:18/11/1408الصادره بتاريخ  18497إن الفتوى رقم- 

وحال الحول على  اإذا كان مدينه مليئً ستفتاء أجابت بأن الزكاة واجبة في الدين على المقرض "وبعد دراسة اللجنة للا

 غيره مما يزكى". إلىبضمه أو  بنفسه االدين وكان المبلغ نصابً 

 للشك بأن زكاة الدين تكون على المقرض وليس على المقترض. بما لا يدع مجالًا  إن نص الفتوى يؤكد

 -أما ماجاء في نص الفتوى المذكورة أعلاه كما يلي:

ذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب والمال في ما المقترض وهو من أخأ"و

 ن المال في حوزته".ن الزكاة تجب عليه حينئذ لأإولم يسدده عن ذمته ف يده لم ينفقه

س على ومن الجدير ذكره هنا، بأنه قد صدرت بعد ذلك فتوى أكدت على أن زكاة الدين إنما تجب على المقرض ولي

 من عدم توفر شرط تمام الملك، كما يلي:ـ  انطلاقً االمقترض 

الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )نفس اللجنة التي أصدرت الفتوى  14073الفتوى الشرعية رقم 

 -( والتي نصت على ما يلي:22665الشرعية رقم 

 -نص الفتوى:

ما يملك من غيره من نقود وعروض تجارة وحال عليه الحول وجبت فيه  إلىبضمه و أ وحده ا"إذا بلغ المال المقرض نصابً 

 ". ائً الزكاة على المقرض لا على المقترض، إذا كان المقترض ملي

ة بأنه يجب عدم إدراج رصيد القروض شركال اعتراضللشك  إن الفتوى المشار إليها أعلاه تتفق وتؤيد بما لا يدع مجالًا 

 لعدم تمام الملك. اي وعاء الزكاة نظرً المذكورة أعلاه ف

 ن الزكاة تجب على المقرض وليس على المقترض.أن الفتوى المذكورة أعلاه أكدت على إذلك، ف إلىبالإضافة 

 ة.شركهذه الفتوى هي الأحدث فيجب الأخذ بها في حالة ال حيث إنو
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ة إفادة سعادتكم بأن شركالخصوص تود ال هـ. وفي هذا8/11/1426( بتاريخ 3077/2استشهدت الهيئة بالفتوى رقم ) .4

ة ترى أنه لا يجوز فرض زكاة على المقرض شركال حيث إنمن قبل الهيئة للفتوى الشرعية المذكورة،  اخاطئً  اهناك فهمً 

ة للفتوى المذكورة أعلاه، شركوالمقترض في نفس الحول لعدم جواز أخذ الزكاة مرتين عن نفس المال. وقد أكد مفهوم ال

 -(:8ام التالية )مرفق رقم الأحك

  الصادر من ديوان المظالم والذي نص على ما يلي: 1430لعام  5د/إ//162حكم رقم-  

هـ والذي 1426لعام  21ة رقم بتدائي"أما من جانب الموضوع فإنه لما كان القرار محل التظلم قد ألغى قرار اللجنة الا

مصلحة الزكاة  اعتراضلقبول  احسم السلف من الوعاء الزكوي وجاء مؤيدً  وأحقيتها في طلب ة.........شرك اعتراضقضى بتأييد 

م، 2000حتى عام  1995والدخل بعدم حسم السلف من الوعاء الزكوي وإخضاعها للزكاة الشرعية مرتين عن نفس السنوات من 

ها اعتبارما يبرر  ايوجد شرعً  نه لاأوات جائزة الحسم ستثمارالثابتة والا صولتعد من الأ آخرين لا إلىبحجة أن القروض المقدمة 

 من عروض القنية جائزة الحسم. اضمن ما يعد عرضً 

يمكن  في المغني قوله )ولا ةيمكن إيجاب الزكاة مرتين في حول واحد حيث أورد ابن قدام نه لاأوقد قرر الفقهاء 

ثني في  رجه ابن أبي شيبة في مسنده )لاإيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخ

ا من هذا تؤخذ الصدقة في عام مرتين، وقرر الفقهاء أخذً  الصدقة( وهذا الحديث يمثل عدالة الإسلام في فريضة الزكاة بألا

الضريبي( الحديث أنه لايجوز إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد، وهو ما يعرف في دراسات الضريبة الحديثة )بمنع الازدواج 

وهو ما جعل الفقهاء رحمهم الله يقولون بعدم أخذ العشر من الأرض الخراجية )المفروض على رقبتها ضريبة سنوية محددة( 

 تجتمع زكاة السائمة والتجارة في مال واحد. يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة، كما لا حتى لا

ل الواحد يلزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد وهو ما نهى عنه وبهذا فإن إيجاب الزكاة على الدائن والمدين في الما

 إلغاء القرار محل الدعوى. إلىالحديث، مما تنتهي معه الدائرة 

هـ 15/4/1424( وتاريخ 22665"ولا ينال من ذلك ما ذهبت مصلحة الزكاة والدخل من الاستناد على الفتوى رقم )

هـ )بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل 8/11/1426( وتاريخ 3077/2المؤكدة بالفتوى رقم )

مرتين في آن آخر عليه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق  صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة

هي فتوى خاصة بالمستفتي وكل طرف من أطراف بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته( فإن هذه الفتوى إنما 

ية في الأخذ بالفتوى فقد ستئنافة والابتدائيختلاف وجهات النظر بين اللجنة الااه يؤكد ذلك تلحمصالدعوى يحتج بهذا الفتوى ل

الأخيرة على العمل  بت في الآونةأالمصلحة د حيث إنا، وة ))أن الازدواج في الزكاة منهي عنه شرعً بتدائيورد في قرار اللجنة الا

 المصلحة لم تنف   حيث إنهـ والتى تقضي بأن زكاة القرض على المقترض، و15/4/1424وتاريخ  22665بمقتضى الفتوى رقم 

قيام المقترض بسداد زكاة القرض، فإن اللجنة لايمكنها تأييد المصلحة في مطالبتها بتزكية القرض من قبل كل من المقرض 

م(( 2000 إلى 1996وتؤيد المكلف في مطالبته بخصم هذا القرض من وعائه الزكوي عن السنوات من والمقترض في آن واحد، 

 مما ينفي دفع المدعي عليها الاستناد على هذه الفتوى."

  الصادر من ديوان المظالم والذي نص على ما يلي: 1431لعام  4د/إ//163حكم رقم-  

ترجيح قول على قول في مسألة زكاة الديون المؤجلة، إلا أنها ترى أن  ىإلتهدف  والدائرة فيما تقدم وإن كانت لا "هذا

 إلىما قامت به المصلحة من إلزام الدائن بزكاة القروض المؤجلة مع إسقاط ما يقابل القروض المؤجلة على المدين، يفتقد 

 ا للتثنية في الزكاة.نعً الديون في جانبيها المدين والدائن والواجب تحقيق هذا التوازن م إلىالتوازن بالنظر 

الثني  إلىيؤدي  وبما أنه فضلا عما تقدم، فإنه حتى على التسليم بأن قرض الزكاة على الدائن والمدين في آن واحد لا

ة قابضة، وأنها ألزمت شركة المدعية شركفي الزكاة، فإن هذا فيما إذا كان المدين والدائن مستقلين، في حين أن الثابت أن ال
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ة التابعة بزكاة هذه القروض وهذا يؤدي شركة تابعة لها، وفي نفس الوقت ألزمت الشركمنحتها ل جلض طويلة الأبزكاة قرو

ية مستقلة، إلا أن أموالها عائدة اعتبارة التابعة وإن كانت تتمتع من الناحية النظامية بشخصية شركالثني في الزكاة لأن ال إلى

ة التابعة هو شركة القابضة والشركفإن فرض الزكاة على القروض في حق كل من الة القابضة، وبذلك شركفي حقيقة الأمر لل

 في حقيقته فرض للزكاة مرتين في مال واحد لشخص واحد.

 -هـ:15/4/1424وتاريخ  22665وقد تأيد ذلك بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 

ات التابعة لها بشكل منفصل كل شركة الأم والشركالزكاة على الالسؤال الأول: من الناحية الشرعية هل يتم حساب 

 ات التابعة لها؟شركة الأم والشركالبيانات المالية الموحدة لل أساسيتم حساب الزكاة على أو  ة على حدةشرك

لى حدة لأن ة عشركات التابعة لها كل شركة المساهمة القابضة الأم والشركتحسب الزكاة في أموال ال  الجـــــــــواب:

 ة الأم في رأسشركات الاستثمارة شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة، ويراعى عند حساب ذلك حسم شركلكل 

 ات التابعة لها، حتى لا يزكى المال الواحد في الحول مرتين.شركمال ال

ية، فإنه فضلا عن أن ستئنافالاستشهدت بها اللجنة اهـ التي 8/11/1426وتارخ  3077/2ولا ينال مما تقدم الفتوى رقم 

ستقرار الفتوى في مسألة زكاة الديون، فلا اة تابعة لها، فإنه لم يتبين للدائرة شركة قابضة وشركهذه الفتوى لا تتناول حالة 

 ختلافا شديدا فيما يجب في زكاة الدين".ازال المعاصرون تبعا للمتقدمين مختلفين 

 المذكورة أعلاه لتمويل رأس المال العامل وليس لتمويل  جلالأ لقد تم استخدام القروض قصيرة وطويلة

 خصمت من وعاء الزكاة. جلطويلة الأ أصول

 -:جلطويلة الأ أصولقروض مستخدمة لتمويل  .د

أنها أستخدمت  اعتبارم في وعاء الزكاة على 2012م حتى 2010للأعوام من  جلقامت الهيئة بإدراج قروض طويلة الأ

ا منها المتحصل من بيع الممتلكات والمعدات مطروحً  صولضافات الأإجمالي إ. حيث قامت بأخذ جللأطويلة ا أصوللتمويل 

ضافة وتوزيعات الأرباح المستلمة بالإ جلات والذمم المدينة طويلة الأستثمارالمتحصلات من بيع الا عتباردون الأخذ بعين الا

ضافات إيعتبر أعلى من مبلغ  ةورصيد النقد في بداية السن ستثمارالا نشطةأن النقد المتحصل من إرصيد النقد بداية السنة.  إلى

 فتراض غير صحيح."ان القروض هي مصدر التمويل الوحيد هو أب ةفتراض الهيئان إبالتالي، ف صولالأ

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

ضمن الوعاء الزكوي لحولان الحول وفق بيان لحركة القروض المرفقة وهي  جلة القروض طويلة الأ"قامت الهيئة بإضاف

 وقيمتها على النحو التالي: صولن القروض ممولة للأأكما  ،(12ة كما جاء في إيضاح الميزانية رقم )شركفي ملكية ال

 م2012 م2011 م2010 الأعوام

 21.255.303 36.256.000 85.843.000 المبلغ

ومشاريع تحت التنفيذ خلال أعوام الفحص وتم تخفيضها من المتحصلات من بيع  صولولقد تم مقارنة إضافات الأ-

 اعلمً  ؛لعدم وجود مصادر أخرى للتمويل جللذا فإن الجزء المتبقي من هذه الإضافات تم تمويله من القروض قصيرة الأ ؛صولالأ

للفتاوى الشرعية ذات الأرقام  اابتة وقد تم إضافة أرصدة القروض تطبيقً الث صولبأنه تم حسم هذه الإضافات ضمن الأ

( لعام 3077ورقم ) هـ15/1/1424( وتاريخ 22665ورقم ) هـ18/11/1408( وتاريخ 18497رقم )و ،هـ30/10/1406( وتاريخ 2384/2)

الوعاء الزكوي سواءً كانت هذه  إلىلحول في إضافة الأموال المستفادة بالكامل التي حال عليها ا اهـ بما يعتد به فقهيً 1426
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وبالجملة أية أموال بنوك دائنة أو  من جهات ذات علاقةأو  اءشركقروض من الأو  بنوك تجاريةأو  الأموال من صناديق حكومية

ذه مضمون الفتاوي الشرعية هو إضافة ه حيث إن ،النشاط الجاريأو  الثابتة صولة في تمويل الأشركمستفادة تستخدمها ال

ن الجزء المستخدم في تمويل أكما  ،من عروض التجارة اعرضً أو  ة سواءً كانت في صورة نقودشركالأموال التي تحصل عليها ال

ليه من نقدية وعروض تجارية وبالتالي فإن الزكاة تجب في إالمتداولة بما آلت  صولفي الأ امستغرقً  رأس المال العامل يكون

لما تضمنه ربط الهيئة ومنه القرار  اية على معالجة البند وفقً ستئنافستقر قضاء اللجنة الاولقد ا ،هذا الجزء من الأموال

ي رقم ستئنافهـ والقرار الا23/11/1433( بتاريخ 9479هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1433( لعام 1222ي رقم )ستئنافالا

هـ وبما يتضح معه شرعية ونظامية 23/11/1433( وتاريخ 9477هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1433( لعام 1223)

ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة حيث لا يترتب على تزكية هذا المبلغ وجوب الزكاة مرتين  عتراضإضافة هذا البند محل الا

المال الذي يملكه وهو في ن الدائن يزكي أهـ المتضمنة 8/11/1426( وتاريخ 3077/2للفتوى الشرعية رقم ) افي مال واحد وفقً 

نسان والمال آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيها وفرق بين المال الذي بيد الإ ذمة المدين بينما المدين يزكي مالًا 

 الذي في ذمته.

 المثال: لحكام قضائية صادرة من المحاكم الإدارية منها على سبيأات الهيئة بعدة إجراءولقد تأيد 

هـ( الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالرياض والمؤيد من الدائرة 1431لعام  1د/إ//17)الحكم رقم  -1

 هـ.1432( لعام 812/2الإدارية بالرياض بحكها رقم ) ستئنافالثانية بمحكمة الا

ارية بالرياض والمؤيد من هـ( الصادر من الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإد1433لعام  5د/إ/116الحكم رقم ) -2

نه قد صدر أب اعلمً  ؛هـ1434( لعام 365/6الإدارية بمنطقة الرياض بحكمها رقم ) ستئنافالدائرة الإدارية السادسة بمحكمة الا

لذا تتمسك الهيئة  ؛وجهة نظر الهيئة انفس المكلف لذات البند مؤيدً  عتراضهـ لا1432( لعام 1091ي رقم )ستئنافالقرار الا

 عموم المكلفين بالزكاة الشرعية. جرائها والمطبق علىإة ونظامية بشرعي

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية 

للأسباب المفصلة في وجهة نظره،  الزكويعدم حسم القروض من الوعاء المكلف على  اعتراضتبين أن محل الخلاف يتمثل في 

 بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

اتضح حولان الحول على  لحاقيةالمذكرات الإ إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضالضريبي محل الاالزكوي وبرجوع اللجنة للربط 

مما ترى هـ 8/11/1426( وتاريخ 3077/2هـ ورقم )15/4/1424( وتاريخ 22665على الفتاوى رقم ) استنادًاالقروض محل الخلاف و

 المكلف على هذا البند.  اعتراض رفض معه اللجنة

 

 مطلوب لجهات ذات علاقة -3

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

آخر العام أو  م )أول العام2012م حتى 2010مطلوب لجهات ذات علاقة للأعوام من  "قامت المصلحة بإضافة رصيد

ة على معالجة شركة. ونورد لسعادتكم ملاحظات الشركأنه حال عليها الحول لدى ال اعتباروعاء الزكاة على  إلىأيهما أقل( 

 -المصلحة كما يلي:

  ة على معالجة المصلحة في إدراج أرصدة المطلوب لجهات ذات علاقة على ما جاء في شركال اعتراضينطبق

 أ( أعلاه. /2الفقرة )
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  بما لا يتعارض مع ما تم ذكره أعلاه، فإن المصلحة لم تتحقق من طبيعة وتفاصيل حركة رصيد المطلوب

( 1رقم ) اتحليليً  ابناء عليه، نرفق لسعادتكم كشفً آخر العام أيهما أقل(. أو  لجهات ذات علاقة وقامت بإدراج رصيد )أول العام

 (.8يوضح تفاصيل وحركة رصيد المطلوب لأطراف ذات علاقة للأعوام المذكورة أعلاه )مرفق رقم 

وكما هو مبين ضمن الكشف المرفق فإن معظم أرصدة المطلوب لجهات ذات علاقة لم يحل عليها الحول لدى 

 ة.شركال

 كد على عدم حولان الحول على الأرصدة التي أدرجتها المصلحة في وعاء الزكاة، علاه تؤأالحركة  حيث إنو

 ستبعاد هذه الأرصدة من وعاء الزكاة.اة ترجو من سعادتكم تعديل الربط الزكوي وذلك بشركفإن ال

  ة إفادة سعادتكم بأنه صدرت عدة قرارات من شركما تقدم ذكره في الفقره السابقة، تود ال إلىبالإضافة

بغض  اأساسً مصلحة الزكاة والدخل بإدراج رصيد القروض  إجراءيدت عدم صحة أأ أعلاه( /2وان المظالم )المذكورة ضمن البند دي

 النظر على حولان الحول من عدمه لدى الجهة التي تستخدم القرض.

 على رب المال للشك بأن الزكاة تجب فقط  ن أحكام ديوان المظالم المذكورة أعلاه أكدت بما لا يدع مجالًا أ

 ة.شركالزكاة مرة أخرى على ال احتسابولا يجوز 

ضافة رصيد المطلوب لجهات ذات إة من سعادتكم تعديل الربط المرفق وذلك بعدم شركبناء على ما تقدم ترجو ال

 ة."شركم، بغض النظر على حولان الحول من عدمه لدى ال2012م حتى 2010وعاء الزكاة للأعوام من  إلىعلاقة 

 :ال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً وخلا

آخر العام أيهما أو  م )أول العام2012م حتى 2010"قامت الهيئة بإضافة رصيد مطلوب لجهات ذات علاقة للأعوام من 

ة على معالجة الهيئة كما شركرد لسعادتكم ملاحظات الة. ونوشركأنه حال عليها الحول لدى ال اعتباروعاء الزكاة على  إلىأقل( 

 -يلي:

  ة على معالجة الهيئة في إدراج أرصدة المطلوب لجهات ذات علاقة على ما جاء في شركال اعتراضينطبق

 أ( أعلاه. /2الفقرة )

 يد المطلوب طبيعة وتفاصيل حركة رص عتباربما لا يتعارض مع ما تم ذكره أعلاه، فإن الهيئة لم تأخذ بعين الا

ة قامت بتزويد الهيئة بالكشف شركا بأن الآخر العام أيهما أقل(. علمً أو  لجهات ذات علاقة وقامت بإدراج رصيد )أول العام

 (.9( الذي يوضح تفاصيل وحركة رصيد المطلوب لأطراف ذات علاقة للأعوام المذكورة أعلاه )مرفق رقم 1التحليلي رقم )

مرفق فإن معظم أرصدة المطلوب لجهات ذات علاقة لم يحل عليها الحول لدى وكما هو مبين ضمن الكشف ال

 ة.شركال

 علاه تؤكد على عدم حولان الحول على الأرصدة التي أدرجتها الهيئة في وعاء الزكاة، فإن أالحركة  حيث إنو

 ستبعاد هذه الأرصدة من وعاء الزكاة.اة ترجو من سعادتكم تعديل الربط الزكوي وذلك بشركال

  ة إفادة سعادتكم بأنه صدرت عدة قرارات من شركما تقدم ذكره في الفقره السابقة، تود ال إلىبالإضافة

بغض النظر على  اأساسً الهيئة بإدراج رصيد القروض  إجراءيدت عدم صحة أأ أعلاه( /2ديوان المظالم )المذكورة ضمن البند 

 حولان الحول من عدمه لدى الجهة التي تستخدم القرض.

 للشك بأن الزكاة تجب فقط على رب المال  ن أحكام ديوان المظالم المذكورة أعلاه أكدت بما لا يدع مجالًا إ

 ة."شركالزكاة مرة أخرى على ال احتسابولا يجوز 
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 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

التمويل وهي موجودة في  حدى مصادرإذات علاقة ضمن الوعاء الزكوي حيث تعد  "قامت الهيئة بإضافة رصيد جهات

( وتاريخ 18497هـ ورقم )30/10/1406( وتاريخ 2384/2للفتاوي الشرعية ذات الأرقام ) اة وحال عليها الحول تطبيقً شركحسابات ال

في إضافة الأموال  اما يعتد به فقهيً هـ ب1426( لعام 3077هـ ورقم )15/1/1424( وتاريخ 22665هـ ورقم )18/11/1408

أو  بنوك تجاريةأو  الوعاء الزكوي سواءً كانت هذه الأموال من صناديق حكومية إلىالمستفادة بالكامل التي حال عليها الحول 

ة في تمويل شركبنوك دائنة وبالجملة أية أموال مستفادة تستخدمها الأو  من جهات ذات علاقةأو  اءشركقروض من ال

ة سواءً شركمضمون الفتاوي الشرعية هو إضافة هذه الأموال التي تحصل عليها ال حيث إن ،النشاط الجاريأو  الثابتة صولالأ

في  االعامل يكون مستغرقً ن الجزء المستخدم في تمويل رأس المال أكما  ،من عروض التجارة اعرضً أو  كانت في صورة نقود

 ولقد استقر قضاء ،وعروض تجارية وبالتالي فإن الزكاة تجب في هذا الجزء من الأموال ليه من نقديةإالمتداولة بما آلت  صولالأ

هـ المصادق 1433( لعام 1222ي رقم )ستئنافلما تضمنه ربط الهيئة ومنه القرار الا اية على معالجة البند وفقً ستئنافاللجنة الا

هـ المصادق عليه بالخطاب 1433( لعام 1223ي رقم )ستئنافلاهـوالقرار ا23/11/1433( بتاريخ 9479عليه بالخطاب الوزاري رقم )

ضمن الأموال التي  عتراضهـ وبما يتضح معه شرعية ونظامية إضافة هذا البند محل الا23/11/1433( وتاريخ 9477الوزاري رقم )

( 3077/2توى الشرعية رقم )للف اتجب فيها الزكاة حيث لا يترتب على تزكية هذا المبلغ وجوب الزكاة مرتين في مال واحد وفقً 

آخر يملكه  ن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالًا أهـ المتضمنة 8/11/1426وتاريخ 

 نسان والمال الذي في ذمته.ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيها وفرق بين المال الذي بيد الإ

 ام قضائية صادرة من المحاكم الإدارية منها على سبيل المثال:حكأات الهيئة بعدة إجراءيد أولقد ت

هـ( الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالرياض والمؤيد من الدائرة 1431لعام  1د/إ//17الحكم رقم ) -1

 هـ.1432( لعام 812/2الإدارية بالرياض بحكها رقم ) ستئنافالثانية بمحكمة الا

هـ( الصادر من الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض والمؤيد من 1433لعام  5د/إ/116الحكم رقم ) -2

لذا تتمسك الهيئة  ؛هـ1434( لعام 365/6الإدارية بمنطقة الرياض بحكمها رقم ) ستئنافالدائرة الإدارية السادسة بمحكمة الا

 الزكاة الشرعية."جرائها والمطبق على عموم المكلفين بإبشرعية ونظامية 

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية 

للأسباب المفصلة  للوعاء الزكوي مطلوب لجهات ذات علاقةبند  إضافة المكلف على اعتراضتبين أن محل الخلاف يتمثل في 

 ة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.في وجه

ن هذه المبالغ هي أالإلحاقية تبين المذكرات  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضالضريبي محل الاالزكوي وبرجوع اللجنة للربط 

رفض  اللجنة هـ ترى15/1/1424( وتاريخ 22665للفتوى الشرعية رقم ) استنادًاو ،بمثابة ديون على المكلف وقد حال عليها الحول

 المكلف على هذا البند.  اعتراض

 ثابتة. أصولفرق  -4

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

اء الزكاة عم من و2012م حتى 2010الثابتة للأعوام من  صولبخصـم كامل صافي قيمة الأ ا"لم تقم المصلحة سهوً 

 -كما يلي: ريـالًا  262،904،623ة مما نتج عنه فروقات بمبلغ شركات القرارطبقا لإ
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 البيان

 السنة

 م2012 م2011 م2010

 455،006،594 411،776،863 427،357،767 ةشركال قرارالثابتة طبقا لإ صولصافي الأ

 (348،120،885) (327،989،291) (355،126،425) الثابتة طبقا للربط المرفق صولصافي الأ

 106،885،709 83،787،572 72،231،342 الفرق

 262،904،623 إجمالي الفروقات

 -ة إفادة سعادتكم بما يلي:شركوفي هذا الخصوص تود ال

 كيفية توصل المصلحة للأرصدة المخصومة في الربط الزكوي. ة من معرفةشركلم تتمكن ال 

 تعميم المصلحة رقم  إلى استنادًا( وذلك 4بموجب نموذج رقم ) الثابتة صوللأة بخصم اشركقامت ال

ن تطبيق معالجة الاستهلاك الواردة في نظام الضريبة الجديد على مكلفي الزكاة والذي نص أبش ـه24/3/1427بتاريخ  1724/9

 -( على ما يلي:2في الفقرة رقم )

الوعاء الزكوي يتمثل في حسم صافي القيمة الكلية  تساباح"ولكون التطبيق الذي تسير عليه المصلحة عند 

قيمة الزكاة المستحقة على المكلف بما يتوافق مع الاحكام الشرعية، لذلك يتم  إلىللموجودات الثابتة من الوعاء للوصول 

 -تحديد صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي على النحو التالي

هـ من المادة السابعة عشرة من -ا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من أقيمة المجموعة في نهاية السنة طبقً  باقي

المؤجلة  %50 ـا منها نسبة الالمضافة خلال العام، مطروحً  صولالمؤجلة من قيمة الأ %50 ـليها نسبة الإالنظام الضريبي يضاف 

 ام."المستبعدة خلال الع صولمن التعويضات عن الأ

زكاة على الأموال المستخدمة في شراء  احتسابإن معالجة المصلحة تتعارض مع المفهوم الشرعي للزكاة وهو عدم 

 -الثابتة الإنتاجية. وقد تأكد هذا المفهوم في تعميم المصلحة المشار اليه أعلاه والذي نص على ما يلي: صولالأ

قيمة الزكاة  إلىالكلية للموجودات الثابتة من الوعاء للوصول الوعاء الزكوي يتمثل في حسم صافي القيمة  احتساب"

 المستحقة على المكلف بما يتوافق مع الأحكام الشرعية".

م، وذلك بقبول خصم كامل 2012م حتى 2010ديسمبر  31بناء عليه، نأمـل تعديـل الربط الزكوي للسنوات المنتهية في 

 ات الزكوية."قرارللإ ابقً الثابتة من وعاء الزكاة ط صولأرصدة صافي الأ

 

 :اوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً 

م من وعــــــــاء الزكاة 2012م حتى 2010الثابتة للأعوام من  صولبخصـم كامل صافي قيمة الأ ا"لم تقم الهيئة سهوً 

 -كما يلي: ريـالًا  262،904،623فروقات بمبلغ ة مما نتج عنه شركات القرارطبقا لإ

 السنة البيان
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 م2012 م2011 م2010

 455،006،594 411،776،863 427،357،767 ةشركال قرارالثابتة طبقا لإ صولصافي الأ

 (348،120،885) (327،989،291) (355،126،425) الثابتة طبقا للربط المرفق صولصافي الأ

 106،885،709 83،787،572 72،231،342 الفرق

 262،904،623 إجمالي الفروقات

 -ة إفادة سعادتكم بما يلي:شركوفي هذا الخصوص تود ال

بتاريخ  1724/9تعميم الهيئة رقم  إلى استنادًا( وذلك 4بموجب نموذج رقم ) الثابتة صولة بخصم الأشركقامت ال

ضريبة الجديد على مكلفي الزكاة والذي نص في الفقرة رقم ن تطبيق معالجة الاستهلاك الواردة في نظام الأه بش24/3/1427

 -( على ما يلي:2)

الوعاء الزكوي يتمثل في حسم صافي القيمة الكلية  احتساب"ولكون التطبيق الذي تسير عليه المصلحة عند 

م الشرعية، لذلك يتم قيمة الزكاة المستحقة على المكلف بما يتوافق مع الاحكا إلىللموجودات الثابتة من الوعاء للوصول 

 -تحديد صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي على النحو التالي

هـ من المادة السابعة عشرة من -باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من أ

 %50ا منها نسبة ال المضافة خلال العام، مطروحً  صولة من قيمة الأالمؤجل %50ليها نسبة ال إالنظام الضريبي يضاف 

 المستبعدة خلال العام." صولالمؤجلة من التعويضات عن الأ

زكاة على الأموال المستخدمة في شراء  احتسابإن معالجة الهيئة تتعارض مع المفهوم الشرعي للزكاة وهو عدم 

 -ليه أعلاه والذي نص على ما يلي:إمفهوم في تعميم الهيئة المشار الثابتة الإنتاجية. وقد تأكد هذا ال صولالأ

قيمة الزكاة  إلىالوعاء الزكوي يتمثل في حسم صافي القيمة الكلية للموجودات الثابتة من الوعاء للوصول  احتساب"

 "المستحقة على المكلف بما يتوافق مع الأحكام الشرعية".

 

 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا انظر الهيئة كما جاءت نصً  فيما يلي وجهة

لذا توضح الهيئة بأنها قامت بحسم  ،المكلف قرارلإ ابتة بالكامل طبقً الثا صول"يعترض على المكلف على عدم حسم الأ

 -التالي: ( على النحو4للكشف رقم ) اطبقً  صولالأ

 م2012 م2011 م2010 البيان

 305.011.385 309.816.291 312.204.925 (4قم )للكشف ر اباقي المجموعة طبقً 

 43.109.500 18.363.500 52.423.000 من إضافات العام الحالي %50يضاف
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 لايوجد (235.500) (9.501.500) من تعويضات ذات العام %50يحسم

 348.120.885 327.989.291 355.126.425 التي يجب حسمها صولالأ

( 3299/16/1434هـ ورقم )24/3/1427( وتاريخ 1724/9هـ ورقم )14/5/1426( وتاريخ 2574/9ميم الهيئة رقم )التع اتطبيقً 

 جرائها."إلذا تتمسك الهيئة بصحة  ،هـ26/5/1434وتاريخ 

 

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية 

للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة  ثابتة أصولفرق المكلف على  اعتراضتبين أن محل الخلاف يتمثل في 

 صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

تبين  ،(4الإلحاقية والنموذج رقم )المذكرات  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضالضريبي محل الاالزكوي وبرجوع اللجنة للربط 

ن أ إلىإضافة  ،ليها في وجهة نظر كل من المكلف والهيئةإن الهيئة قد قامت بتطبيق ما ورد في التعاميم المشار أللجنة 

 المكلف على هذا البند.  اعتراضرفض  مما ترى معه اللجنة ،التي لم تحسم صولالمكلف لم يبين الأ

 

 جلذمم مدينة طويلة الأ -5

 لف:وجهة نظر المك –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

( من جلم بخصم رصيد ذمم مدينة )طويلة الأ2012م حتى 2010الزكوي للأعوام من  قرارعداد الإإة عند شركقامت ال"

 -ريـال كما يلي: 120،077،000ات تابعة البالغ شركات خدمات، وشركمؤسسات حكومية و

 البيان

 السنة

 م2012 م2011 م2010

من مؤسسات  جلذمم مدينة طويلة الأ

 ات خدمات شركحكومية و
13،800،000 46،200،000 42،360،000 

ات شركمن  جلذمم مدينة طويلة الأ

 تابعة
17،717،000 - - 

 42،360،000 46،200،000 31،517،000 الفرق

 120،077،000 إجمالي الفروقات

 -ما يلي: إلىة إفادة سعادتكم بأن معالجتها استندت شركوص تود الوفي هذا الخص
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  كدت بأن المبالغ المستحقة لشخص لدى أي جهة أوالتي  هـ18/11/1426الصادرة بتاريخ  23408الفتوى رقم

 -تجب عليه الزكاة حتى يستلمها ويحول عليها الحول كما يلي: إذا تأخر سدادها لأي سبب من تلك الجهة لا

ولو علم به صاحب الحق  ةالمطلوب ةإذا تأخر سدادها لأي سبب من تلك الجه ةلغ المستحقة لشخص لدى أي جه"المبا

فاتقوا الله ما استطعتم" ولأن الزكاة مواساة : "إلىلا تجب عليه الزكاة حتى يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تع

 ىء منها".فلا تجب على شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده ش

هـ والتي جاء 25/7/1419بتاريخ  20476ا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم ا سابقً وقد أكد ذلك أيضً 

 -فيها ما يلي:

ستخلاص دينه لأي سبب من الأسباب اولا يمكن للدائن  ولكنه مماطل يءكان على ملأو  "إذا كان الدين على معسر

 دائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا".فإن الزكاة لا تجب على ال

 لا تجب فيها الزكاة. ةولكنها مماطل ةالنص أعلاه، فإن الديون التي على جهات مليئ إلى استنادًا

 إلىعلاه وسيؤدي أالتي للمكلف على الآخرين يتعارض مع الفتوتين  جلخضاع صافي الديون طويلة الأإبناء عليه، فإن 

ة ولا يمكن التصرف شركنقد غير متوفر لدى ال اة المطالبة بها والتي تمثل فعليً شركتي لا يمكن للزكاة على الذمم ال احتساب

 به.

  ة للفتوى شرك( الصادر من ديوان المظالم مفهوم ال9)مرفق رقم  1430لعام  5د/إ//162أكد حكم رقم

 -المذكورة أعلاه، والذي نص على ما يلي:

هـ والذي 1426لعام  21ة رقم بتدائيللجنة الالقرار محل التظلم قد ألغى قرار ا"أما من جانب الموضوع فإنه لما كان ا

مصلحة الزكاة  اعتراضلقبول  اوأحقيتها في طلب حسم السلف من الوعاء الزكوي وجاء مؤيدً  ......ة شرك اعتراضقضى بتأييد 

م، 2000حتى عام  1995نفس السنوات من والدخل بعدم حسم السلف من الوعاء الزكوي وإخضاعها للزكاة الشرعية مرتين عن 

ها اعتبارما يبرر  ايوجد شرعً  نه لاأات جائزة الحسم وستثمارالثابتة والا صولتعد من الأ آخرين لا إلىبحجة أن القروض المقدمة 

ليه ن ما ذهبت إإمن عروض القنية جائزة الحسم وأن زكاة القرض تجب على كل من المقرض والمقترض ف اضمن ما يعد عرضً 

 99ة القارضة والمقترضة منها مع كون القارضة تملك نحو شركالمصلحة يعد محل نظر إذ أن قيامها بفرض الزكاة على كل من ال

تين ذمة واحدة والمال مال واحد الأمر الذي يجعل شركن ذمة كلا الأة المقترضة يدل دلالة واضحة بشركبالمئة من أسهم ال

 خذ الزكاة على المال مرتين في حول واحد لاأعلى مال واحد في حول واحد وبهذا يكون  ازدواجيً ا افرض الزكاة بهذه الصورة فرضً 

 يجب.

يمكن  في المغني قوله )ولا ةيمكن إيجاب الزكاة مرتين في حول واحد حيث أورد ابن قدام نه لاأوقد قرر الفقهاء 

ثني في  سلم فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده )لاإيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد لقول النبي صلى الله عليه و

يجوز إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد، وهو ما يعرف في دراسات  ا من هذا الحديث أنه لاالصدقة(، وقرر الفقهاء أخذً 

لأرض الخراجية الضريبة الحديثة )بمنع الازدواج الضريبي( وهو ما جعل الفقهاء رحمهم الله يقولون بعدم أخذ العشر من ا

تجتمع زكاة السائمة والتجارة  يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة، كما لا )المفروض على رقبتها ضريبة سنوية محددة( حتى لا

 والتجارة في مال واحد.

ى عنه وبهذا فإن إيجاب الزكاة على الدائن والمدين في المال الواحد يلزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد وهو ما نه

 إلغاء القرار محل الدعوى. إلىالحديث، مما تنتهي معه الدائرة 
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هـ 15/4/1424( وتاريخ 22665"ولا ينال من ذلك ما ذهبت مصلحة الزكاة والدخل من الاستناد على الفتوى رقم )

الزكوية ولم يرد دليل  هـ )بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال8/11/1426( وتاريخ 3077/2المؤكدة بالفتوى رقم )

صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في آن آخر عليه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق 

بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته( فإن هذه الفتوى إنما هي فتوى خاصة بالمستفتي وكل طرف من أطراف 

لفتوى فقد ية في الأخذ باستئنافة والابتدائيللجنة الاختلاف وجهات النظر بين اايؤكد ذلك  مصلحتهالفتوى ل الدعوى يحتج بهذا

بت في الآونة الأخيرة على العمل أالمصلحة د حيث إنا، وة ))أن الازدواج في الزكاة منهي عنه شرعً بتدائيورد في قرار اللجنة الا

 المصلحة لم تنف   حيث إنهـ والتى تقضي بأن زكاة القرض على المقترض، و15/4/1424وتاريخ  22665بمقتضى الفتوى رقم 

يمكنها تأييد المصلحة في مطالبتها بتزكية القرض من قبل كل من المقرض  قيام المقترض بسداد زكاة القرض، فإن اللجنة لا

م(( 2000 إلى 1996عن السنوات من والمقترض في آن واحد، وتؤيد المكلف في مطالبته بخصم هذا القرض من وعائه الزكوي 

 مما ينفي دفع المدعي عليها الاستناد على هذه الفتوى.

ـؤسسات ( من مجلنرجو تعديل الربط الزكوي وذلك بخصم رصيد ذمم مدينة )طويلة الأ فإننابناء على ما تقدم، 

ديسمبر  31زكاة للسنوات المنتهية في ريـال من وعاء ال 120،077،000ات تابعة البالغ شركات خدمات، وشركحكـــــــومية و

 م."2012م حتى 2010

 :اوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً 

( من جلم بخصم رصيد ذمم مدينة )طويلة الأ2012م حتى 2010الزكوي للأعوام من  قرارعداد الإإة عند شرك"قامت ال

 -ريـال كما يلي: 120،077،000ات تابعة البالغ شركات خدمات، وشركة ومؤسسات حكومي

 البيان

 السنة

 م2012 م2011 م2010

من مؤسسات  جلذمم مدينة طويلة الأ

 ات خدماتشركحكومية و
13،800،000 46،200،000 42،360،000 

 - - 17،717،000 ات تابعةشركمن  جلذمم مدينة طويلة الأ

 42،360،000 46،200،000 31،517،000 الفرق

 120،077،000 إجمالي الفروقات

 -ما يلي: إلىة إفادة سعادتكم بأن معالجتها استندت شركوفي هذا الخصوص تود ال

  هـ4/6/1420وتاريخ  20977هـ، والتي صدرت بعد الفتوى رقم 18/11/1426الصادرة بتاريخ  23408الفتوى رقم 

هـ، التي استشهدت بها الهيئة في وجهة نظرها، 1426لعام  3077والفتوى رقم هـ 23/5/1418وتاريخ  19643والفتوى رقم 

تجب عليه الزكاة حتى  كدت بأن المبالغ المستحقة لشخص لدى أي جهة إذا تأخر سدادها لأي سبب من تلك الجهة لاأوالتي 

 -يستلمها ويحول عليها الحول كما يلي:

ولو علم به صاحب الحق  ةالمطلوب ةسدادها لأي سبب من تلك الجهإذا تأخر  ة"المبالغ المستحقة لشخص لدى أي جه

فاتقوا الله ما استطعتم" ولأن الزكاة مواساة : "لىالا تجب عليه الزكاة حتى يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تع

 فلا تجب على شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شىء منها".



 

/28 22 

 

هـ والتي جاء 25/7/1419بتاريخ  20476وى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم ا فتا سابقً وقد أكد ذلك أيضً 

 -فيها ما يلي:

ستخلاص دينه لأي سبب من الأسباب اولا يمكن للدائن  ولكنه مماطل يءكان على ملأو  "إذا كان الدين على معسر

 فإن الزكاة لا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا".

 لا تجب فيها الزكاة. ةولكنها مماطل ةالنص أعلاه، فإن الديون التي على جهات مليئ إلى استنادًا

 إلىعلاه وسيؤدي أالتي للمكلف على الآخرين يتعارض مع الفتوتين  جلخضاع صافي الديون طويلة الأإبناء عليه، فإن 

ة ولا يمكن التصرف شركنقد غير متوفر لدى ال اتمثل فعليً ة المطالبة بها والتي شركزكاة على الذمم التي لا يمكن لل احتساب

 به.

  ة للفتوى شرك( الصادر من ديوان المظالم مفهوم ال10)مرفق رقم  1430لعام  5د/إ//162أكد حكم رقم

 -المذكورة أعلاه، والذي نص على ما يلي:

هـ والذي 1426لعام  21ة رقم بتدائيالا ل التظلم قد ألغى قرار اللجنة"أما من جانب الموضوع فإنه لما كان القرار مح

مصلحة الزكاة  اعتراضلقبول  اوأحقيتها في طلب حسم السلف من الوعاء الزكوي وجاء مؤيدً  ......ة شرك اعتراضقضى بتأييد 

م، 2000حتى عام  1995والدخل بعدم حسم السلف من الوعاء الزكوي وإخضاعها للزكاة الشرعية مرتين عن نفس السنوات من 

ها اعتبارما يبرر  ايوجد شرعً  نه لاأات جائزة الحسم وستثمارالثابتة والا صولتعد من الأ آخرين لا إلىحجة أن القروض المقدمة ب

ن ما ذهبت إليه إمن عروض القنية جائزة الحسم وأن زكاة القرض تجب على كل من المقرض والمقترض ف اضمن ما يعد عرضً 

 99ة القارضة والمقترضة منها مع كون القارضة تملك نحو شركبفرض الزكاة على كل من ال المصلحة يعد محل نظر إذ أن قيامها

تين ذمة واحدة والمال مال واحد الأمر الذي يجعل شركن ذمة كلا الأة المقترضة يدل دلالة واضحة بشركبالمئة من أسهم ال

 خذ الزكاة على المال مرتين في حول واحد لاأهذا يكون على مال واحد في حول واحد وب اازدواجيً  افرض الزكاة بهذه الصورة فرضً 

 يجب.

يمكن  في المغني قوله )ولا ةيمكن إيجاب الزكاة مرتين في حول واحد حيث أورد ابن قدام نه لاأوقد قرر الفقهاء 

ثني في  )لا إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده

ا من هذا الحديث أنه لايجوز إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد، وهو ما يعرف في دراسات الصدقة(، وقرر الفقهاء أخذً 

الضريبة الحديثة )بمنع الازدواج الضريبي( وهو ما جعل الفقهاء رحمهم الله يقولون بعدم أخذ العشر من الأرض الخراجية 

تجتمع زكاة السائمة والتجارة  يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة، كما لا بة سنوية محددة( حتى لا)المفروض على رقبتها ضري

 والتجارة في مال واحد.

وبهذا فإن إيجاب الزكاة على الدائن والمدين في المال الواحد يلزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد وهو ما نهى عنه 

 إلغاء القرار محل الدعوى. لىإالحديث، مما تنتهي معه الدائرة 

هـ 15/4/1424( وتاريخ 22665"ولا ينال من ذلك ما ذهبت مصلحة الزكاة والدخل من الاستناد على الفتوى رقم )

هـ )بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل 8/11/1426( وتاريخ 3077/2المؤكدة بالفتوى رقم )

ن من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في آن آخر عليه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق صحيح بخصم الديو

طراف بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته( فإن هذه الفتوى إنما هي فتوى خاصة بالمستفتي وكل طرف من أ

ية في الأخذ بالفتوى فقد ستئنافة والابتدائيالنظر بين اللجنة الا ته يؤكد ذلك اختلاف وجهاتلحالدعوى يحتج بهذا الفتوى لمص

بت في الآونة الأخيرة على العمل أالمصلحة د حيث إنة ))أن الازدواج في الزكاة منهي عنه شرعا، وبتدائيفي قرار اللجنة الاورد 

 المصلحة لم تنف   حيث إنمقترض، وهـ والتى تقضي بأن زكاة القرض على ال15/4/1424وتاريخ  22665بمقتضى الفتوى رقم 
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يمكنها تأييد المصلحة في مطالبتها بتزكية القرض من قبل كل من المقرض  قيام المقترض بسداد زكاة القرض، فإن اللجنة لا

م(( 2000 إلى 1996والمقترض في آن واحد، وتؤيد المكلف في مطالبته بخصم هذا القرض من وعائه الزكوي عن السنوات من 

 ي دفع المدعي عليها الاستناد على هذه الفتوى."مما ينف

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

ن الواجب على أهـ والتي قضت ب4/6/1420( وتاريخ 20977للفتوى رقم ) ا"لم تقم الهيئة بحسم الذمم المدينة وفقً 

في  اكان ديونً أو  بيدهذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواءً كان هذا المال إن يزكي ماله أ ادائنً و ا أالمسلم سواء كان مدينً 

أجل أو ة على المدينين بشركن الديون التي للإهـ: )23/5/1418( وتاريخ 19643ذمم الناس. وكذلك ما نصت عليه الفتوى رقم )

غير مماطل والدائن متمكن من  يءا الحول وهي في ذمة مدين ملذا حال عليهإآجال مهما كانت مدتها تجب فيها الزكاة 

( 3077/2للفتوى الشرعية رقم ) احيث لا يترتب على تزكية هذا المبلغ وجوب الزكاة مرتين في مال واحد وفقً  (استخلاص ماله

آخر يملكه  ين يزكي مالًا ن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدأهـ المتضمنة 8/11/1426وتاريخ 

الهيئة بالقرار  إجراءولقد تأيد  نسان والمال الذي في ذمتهوفرق بين المال الذي بيد الإويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيها 

 جرائها."إلذا تتمسك الهيئة بشرعية ونظامية  هـ لذات المكلف ونفس البند1432م ( لعا1091ي رقم )ستئنافالا

 رأي اللجنة:  -ج

عد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية ب

للأسباب المفصلة  وعاء الزكويمن ال جلذمم مدينة طويلة الأعدم حسم  المكلف على اعتراضتبين أن محل الخلاف يتمثل في 

 ها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.بينما ترى الهيئة صحة إجرائ ،في وجهة نظره

هي هذه المبالغ  حيث إنو ،لحاقيةالمذكرات الإ إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضالضريبي محل الاالزكوي وبرجوع اللجنة للربط 

اريخ ( وت18497ورقم ) ،هـ30/10/1406( وتاريخ 2384/2تاوى الشرعية رقم )يطبق عليها ما ورد في الف جلذمم مدينة طويلة الأ

التي تتضمن خضوع هذه الأموال  ،هـ8/11/1426( وتاريخ 3077/2ورقم ) ،هـ15/4/1424( وتاريخ 22665ورقم ) ،هـ18/11/1408

 .على هذا البند المكلف اعتراضاللجنة رفض  معه ترى مما ،للزكاة

 غرامة تأخير سداد فوائد -6

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا اصً فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت ن

م، ببند غرامة تأخير سداد فوائد من جهات متعددة 2012م حتى 2010قامت المصلحة بتعديل نتائج أعمال الأعوام من "

 -كما يلي: ريـالًا  15،140،569البالغة 

 

 
 م2012 م2011 م2010

 10،384،727 2،587،595 2،168،247 غرامة تأخير سداد فوائد

 15،140،569 الإجمالي

 -وفي هذا الخصوص، نود إفادة سعادتكم بما يلي:
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  إن المبالغ المذكورة أعلاه، هي عبارة عن غرامة تأخير سداد فوائد مقابل التأخير في سداد قيمة البضاعة

يف فعلية تكبدتها ة، وبالتالي فهي تمثل مصارشركالمشتراة من الخارج والجهات المستفيدة، وليس مقابل خدمات مؤداة لل

 للنظام. اة وبالتالي، فهي واجبة الخصم من وعاء الزكاة طبقً شركة وهي لازمة لنشاط الشركال

  وفي حال أصرت المصلحة على عدم خصم البند المذكور أعلاه من وعاء الزكاة، فإننا نرجو إفادتنا عن سبب عدم

 الخصم.

بول خصم بند غرامة تأخير سداد فوائد من وعاء الزكاة للأعوام من سبق، نأمل تعديل الربط الزكوي وذلك بق بناء على ما

 م."2012م حتى 2010

 :اوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً 

من جهات متعددة م، ببند غرامة تأخير سداد فوائد 2012م حتى 2010"قامت الهيئة بتعديل نتائج أعمال الأعوام من 

 .ريـالًا  15،140،569البالغة 

 -وفي هذا الخصوص، نود إفادة سعادتكم بما يلي:

 ( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي لرفض خصم غرامة تأخير 6استشهدت الهيئة بالمادة العاشرة فقرة )

من قبل الهيئة للمادة المذكورة. لقد  اخاطئً  اة إفادة سعادتكم بأن هناك فهمً شركسداد فوائد. وفي هذا الخصوص تود ال

 -( على ما يلي:6نصت المادية العاشرة فقرة )

الواجبة السداد لأي جهة في المملكة، مثل المخالفات المرورية، ومخالفات أو  الجزاءات المالية المسددةأو  "الغرامات

سوء التنفيذ، أو  روط تعاقدية كغرامات تأخير التنفيذالإضرار بالمرافق العامة. أما الغرامات المالية المترتبة بسبب مخالفة ش

أن تكون موثقة من الجهة المتعاقد معها المكلف، وأن يتم التصريح عنها ضمن إيرادات المكلف في سنة  فيجوز حسمها بشرط

 استردادها.

ي، فهي واجبة الخصم ن المادة المذكورة أعلاه لم تنص على رفض الغرامات المالية المدفوعة خارج المملكة وبالتالإ

 كمصروف زكوي طبقا للمادة المذكورة.

  إن المبالغ المذكورة أعلاه، هي عبارة عن غرامة تأخير سداد فوائد مقابل التأخير في سداد قيمة البضاعة

ا ة، وبالتالي فهي تمثل مصاريف فعلية تكبدتهشركالمشتراة من الخارج والجهات المستفيدة، وليس مقابل خدمات مؤداة لل

 للنظام." اة وبالتالي، فهي واجبة الخصم من وعاء الزكاة طبقً شركة وهي لازمة لنشاط الشركال

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

 م2012 م2011 م2010 "الأعوام

 10.384.727 2.587.595 2.168.247 المبلغ

بقبول حسم غرامة تأخير سداد الفوائد ضمن عوائد القروض حيث تم دفعها بالخارج وهي لا تعد من  لم تقم الهيئة

( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي التي اعتبرت جميع الغرامات 6للمادة العاشرة فقرة ) االتكاليف واجبة الحسم طبقً 

واستثنت منها قبول الغرامات المالية المترتبة بسبب شروط والجزاءات المالية المسددة داخل المملكة غير جائزة الحسم 

هذه الغرامات دفعت بالخارج فلا ينطبق عليها هذا  حيث إنتعاقدية فيجوز حسمها والمدفوعة لأي جهة داخل المملكة و
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ات جراءمع الإ الهيئة يتفق إجراءلذا فإن  ها مدفوعة بالخارجاعتبارالاستثناء وتعتبر ضمن المصروفات غير جائزة الحسم ب

 النظامية."

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية 

 للأسباب المفصلة في وجهة نظره، غرامة تأخير سداد فوائد عدم قبول المكلف على اعتراضتبين أن محل الخلاف يتمثل في 

 بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

( من 6الفقرة ) حيث إنو الإلحاقيةالمذكرات  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضالضريبي محل الا الزكوي وبرجوع اللجنة للربط

تبة بسبب مخالفة شروط تعاقدية وقد جازت حسم الغرامات المالية المترأ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل 10المادة )

 المكلف على هذا البند.  اعتراضقبول  مما ترى معه اللجنة وردت بصيغة العموم ولم تقصرها على الغرامات المحلية فقط

 مخصص أجور شحن -7

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

وفي هذا  زكاة بمخصص أجور شحنم ووعاء ال2012م حتى 2010امت المصلحة بتعديل نتائج أعمال السنوات من ق"

 -الخصوص، نود إفادة سعادتكم بما يلي:

  إن المبالغ المذكورة أعلاه لا تمثل مخصصات وإنما تمثل مصاريف شحن مستحقة وهي مصاريف متكبده من

 طبقا للنظام. ة وواجبة الخصم كمصروف زكويشركقبل ال

  يقع لكن المصروف  لاأو  ن يقعأيوجد فرق بين المخصص ورصيد المصروف المستحق، فالمخصص احتمالي يمكن

المستحق اكتسب سواء دفع أم لم يدفع. وبالتالي، فأنه لا يمكن القول أن تجنيب هذه المبالغ لمقابلة مصروفات لم يحن 

 .ميعاد تحققها بعد يدخلها في طبيعة المخصصات

في المعاملة الزكوية المطبقة لدى المصلحة بين المخصصات والمصروفات المستحقة  ان هناك فرقً أوللتأكيد على 

دراج المخصصات في وعاء الزكاة وهو ما يتفق مع أنظمة الزكاة ولكنها لا تقوم بإضافة رصيد إن المصلحة تقوم بإف

  في وعاء الزكاة.ة شركالمصروفات المستحقة الظاهرة في المركز المالي لل

م وذلك بعدم إدراج أجور الشحن 2012م حتى 2010بناء على ما سبق، فأننا نأمل تعديل الربط الزكوي للأعوام من 

 المستحقة في وعاء الزكاة."

 :اوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً 

 ة تعمل في مجال تصنيع وتوريد الكابلات الكهربائية شركال حيث إنب أجور الشحن هناك سوء فهم لطبيعة حسا

عملائها. إن هذا يتطلب وجود مصروفات شحن متعلقة بإيصال هذه  إلىوالمنتجات المتعلقة بها وشحن تلك المنتجات 

 .ةشركمخازن ال إلىتكلفة شحن المواد الأولية  إلىبالإضافة  ة،شركعملاء ال إلىالمبيعات 

يجاد حساب وسيط )حساب رقابة( لقيد مبالغ ومصروفات الشحن إيتم  ض الرقابة على هذا الحساب الرئيسغراولأ

 خر لقيد مدفوعات هذه المصروفات.آوحساب 

 من  ةإن المبالغ المذكورة أعلاه لا تمثل مخصصات وإنما تمثل مصاريف شحن مستحقة وهي مصاريف متكبد

 وف زكوي طبقا للنظام.ة وواجبة الخصم كمصرشركقبل ال
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 يقع لكن المصروف  لاأو  ن يقعالمستحق، فالمخصص احتمالي يمكن أ يوجد فرق بين المخصص ورصيد المصروف

ن تجنيب هذه المبالغ لمقابلة مصروفات لم يحن إنه لا يمكن القول إالمستحق اكتسب سواء دفع أم لم يدفع. وبالتالي، ف

 لمخصصات.ميعاد تحققها بعد يدخلها في طبيعة ا

ن إفي المعاملة الزكوية المطبقة لدى الهيئة بين المخصصات والمصروفات المستحقة ف ان هناك فرقً أوللتأكيد على 

دراج المخصصات في وعاء الزكاة وهو ما يتفق مع أنظمة الزكاة ولكنها لا تقوم بإضافة رصيد المصروفات إالهيئة تقوم ب

  ة في وعاء الزكاة.شركالمستحقة الظاهرة في المركز المالي لل

ا بأن علمً  ة.شركن هذا يتطلب قبول خصمها كمصروف زكوي للإمصاريف الشحن تمثل مصروفات مستحقة ف حيث إنو

 ة على استعداد لتزويدكم بأية مستندات ترونها مناسبة."شركال

 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

( .………وحساب رقم ) –( ........ن هناك حسابين: حساب رقم )أنه بعد دراسة الإيرادات من قبل فريق الفحص وجد أ"

( .......ه يتم تكوين مخصص )حساب رقم حيث إنيراد مباشرة ن هذين الحسابين يمثلان أجور شحن تحمل على الإأوأفاد الحاضرون 

المخصص على حساب الأرباح والخسائر وتم تقديم حركة المخصص وتحليل لتحميل من ( ومن ثم يتم ا%1من المبيعات بمقدار )

 وقد كانت الحركة على النحو التالي: ة وكذلك عينة من القيودالمحمل خلال العام لكل عام على حد

 م2012 م2011 م2010 البيان

 1.101.221 3.807.003 6.970.171 1/1الرصيد الافتتاحي في 

 15.921.260 11.272.678 6.392.929 سنةالمحمل خلال ال

 (16.772.921) (13.978.460) (9.556.098) المستخدم خلال السنة

 249.560 1.101.221 3.807.003 21/12الرصيد في 

عمال وبناء عليه تم معالجة هذا المخصص برد المحمل خلال السنة لنتيجة الاعمال وحسم المستخدم خلال السنة من نتيجة الأ

 ."جرائهاإوسلامة فة رصيد المخصص الذي حال عليه الحول للوعاء الزكوي وتتمسك الهيئة بصحة ضاإو

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات 

للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما  خصص أجور شحنمالمكلف على  اعتراضالإلحاقية تبين أن محل الخلاف يتمثل في 

 ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

تقرير الفحص  إلىالإلحاقية والمذكرات  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضالضريبي محل الا الزكوي وبرجوع اللجنة للربط

مما ترى معه  ،حركة حساب المخصص تبين صحة معالجة الهيئةع على ن هذا البند مخصص وبالاطلاأتبين ( 2الميداني ص )

 المكلف على هذا البند. اعتراضاللجنة رفض 

 م2010تبرعات عام  -8
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 .عتراضانتهاء الخلاف بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف حسب ما ورد في مذكرة رفع الا

 -:فروقات ضريبة الاستقطاع-9

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا الي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً فيما ي

 246،633م بمبلغ 2012م حتى 2010ضريبة مقتطعة على الجهات غير المقيمة للأعوام من  احتساب"قامت المصلحة ب

لم تتمكن من معرفة  هاحيث إنة إفادة سعادتكم بأنها تعترض على معالجة المصلحة شرك. وفي هذا الخصوص تود الريـالًا 

 ها للضريبة المقتطعة. احتسابالذي اعتمدته المصلحة في  ساسالأ

 ساستزويدنا بالأأو  ضريبة مقتطعة احتسابة من سعادتكم تعديل الربط المرفق وذلك بعدم شركبناء عليه، ترجو ال

 ها للضريبة."احتسابالذي استندت عليه المصلحة في 

 :اف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً وخلال جلسة المناقشة قدم المكل

 246،633م بمبلغ 2012م حتى 2010ضريبة مقتطعة على الجهات غير المقيمة للأعوام من  احتسابقامت المصلحة ب"

لحة في الذي اعتمدته المص ساسة إفادة سعادتكم بأنها لم تتمكن من معرفة الأشرك. وفي هذا الخصوص تود الريـالًا 

 ها للضريبة المقتطعة."احتساب

 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

تعاب الاستشارية ثناء الفحص وبمطابقة البيان مع ما ورد ضمن كشف الأأبالاستقطاعات السنوية  اة بيانً شرك"قدمت ال

خضاعها لضريبة الاستقطاع إن هناك فروقات لم يتم سداد ضريبة استقطاع عنها وتم أتبين  والمهنية )للجهات غير المقيمة(

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادر بالقرار 1ن( الفقرة )يلما جاء في المادة )الثالثة والست الربط الهيئة تطبيقً  اطبقً 

)يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر  على:والتي نصت  هـ11/6/1425( وتاريخ 1535الوزاري رقم )

)تفرض  ( والتي نصت على:ينالثالثة والست( من المادة )8.( وكذلك الفقرة )جمالي المبلغ..إفي المملكة وتستقطع الضريبة من 

مدفوع لغير المقيم بغض النظر ( من هذه المادة على كامل المبلغ ال1ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة )

جزء منه كمصروف جائز الحسم ولو كانت أو  عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله

 جرائها."إبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام( لذا تتمسك المصلحة بصحة ونظامية أعقود  إلىالمبالغ المدفوعة تعود 

 رأي اللجنة:  -ج

الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية بعد 

للأسباب  م2012 إلىم 2010فروقات ضريبة الاستقطاع للأعوام من المكلف على  اعتراضتبين أن محل الخلاف يتمثل في 

 ها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائ

ن هذه المبالغ من أاتضح  الإلحاقيةالمذكرات  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضالضريبي محل الا الزكوي وبرجوع اللجنة للربط

ذية لنظام المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفي إلى استنادًاو ،غير مقيم إلىمقيم 

 المكلف على هذا البند.  اعتراضرفض  ترى اللجنة ،ضريبة الدخل
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 ة الثانية بالرياض تقرر ما يلي:بتدائيالزكوية الضريبية الا عتراضوبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الا

 :من الناحية الشكلية :أولًا 

من الناحية الشكلية للحيثيات م 2012م حتى 2010للأعوام من  الزكوي الضريبيى الربط عل )أ( ةشركالمكلف/  اعتراضقبول  

 الواردة في القرار.

 :من الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 للحيثيات الواردة في القرار.ات الخارجية ستثمارات الداخلية وقبوله على الاستثمارالمكلف على الا اعتراضرفض  -1

 ى بند القروض للحيثيات الواردة في القرار.المكلف عل اعتراضرفض  -2

 المكلف على بند مطلوب لجهات ذات علاقة للحيثيات الواردة في القرار. اعتراضرفض  -3

 ثابتة للحيثيات الواردة في القرار. أصولالمكلف على بند فرق  اعتراض رفض -4

 ردة في القرار.للحيثيات الوا جلالمكلف على بند ذمم مدينة طويلة الأ اعتراضرفض  -5

 المكلف على بند غرامة تأخير سداد فوائد للحيثيات الواردة في القرار. اعتراضقبول  -6

 المكلف على بند مخصص أجور شحن للحيثيات الواردة في القرار. اعتراضرفض  -7

 في بند التبرعات للحيثيات الواردة في القرار.انتهاء الخلاف  -8   

 بند فروقات ضريبة الاستقطاع للحيثيات الواردة في القرار.المكلف على  اعتراضرفض  -9

للقرار الوزاري رقم  امن تاريخ إبلاغه طبقً  اية الضريبية خلال ستين يومً ستئنافأمام اللجنة الا ستئنافللا يُعد هذا القرار قابلًا 

 اي بها، طبقً بنكتقديم ضمان أو  رهـ، شريطة سداد المكلف للمبالغ المستحقـة بموجب هذا القرا24/4/1435( وتاريخ 1527)

أ( من /11( فقرة )61( فقرة )هـ( من نظام ضريبة الدخل، والمادة )66هـ والمادة )1/7/1370( وتاريخ 340للقرار الوزاري رقم )

 اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

 ،،،والله ولي التوفيق


